
العدد العدد 16
السالسّنة الخمسوننة الخمسون

الاشتراكالاشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

الجزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة الأصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة الأصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصاّدر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجاّنا للمشترك

اGطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسطّر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات الإرسال

الأربعاء الأربعاء 8 جمادى الأولى عام جمادى الأولى عام 1434 هـ هـ
اGوافـق اGوافـق 20 مارس مارس  سنة سنة 2013 م م

الإدارة والتّحرير
الأمانة العامالأمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطبّع والاشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسميّة

حي البساتrX بئر مراد رايسr ص.ب 376 - الجزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  الجزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG ّبنك الفلاحة والتّنمية الريّفية
حساب العملة الأجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفلاحة والتّنمية الريّفيّة 060.320.0600.12
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اGـــــادة اGـــــادة  12 : : تحـــــدد رزنـــــامــــــة الـــــعـــــمل والــــــتـــــفـــــاصـــــيل
اGــوضـوعــاتـيـة الــعـامــة Gـشــروع أو مـشــاريع الـبــحث الـتي
تـــكـــلف بــهـــا فــرقـــة الــبـــحث في اGـــلــحـق بــالـــقــرار اGـــنــشئ

للفرقة أو الاتفاقية اGبرمة بX اGؤسسات اGعنية.

اGــادة اGــادة 13 :  : مــدة الاتـــفــاقـــيــة هي اGـــدة اللازمــة لإنجــاز
مشاريع البحثr و�كن تجديدها �لحق.

يـــتــخــذ قــرار تجــديــد أو عــدم تجـــديــد الاتــفــاقــيــة بــعــد
الاطلاع عـلى رأي الـهـيـئـات المخـتـصة لـلـمـؤسـسـات اGـعـنـية

بناء على نتائج التقييم.

اGـادةاGـادة 14 : : يــتــولى المجــلس الــعــلــمي Gــؤســســة الإلحـاق
الـتقـييم الجـزئي والشـامل Gشـاريع البـحث اGوكـلة لـفرقة
الــبــحث الخــاصــة. ويــكــرس هــذا الــتــقــيــيم المجــلس الــعــلــمي

للوكالة اGوضوعاتية للبحث اGعنية .
وتحــدد كــيــفـــيــات تــقـــيــيم مــشـــاريع الــبــحـث اGــوكــلــة
لفرقة البحث المخـتلطة أو الشريكـة في اGلحق بالاتفاقية

اGبرمة بX اGؤسسات اGعنية.

اGــادة اGــادة 15 : : تــزود أطـــراف الاتـــفـــاقــيـــة فـــرقـــة الــبـــحث
بـــــاGـــــســــتـــــخــــدمـــــX والــــوســـــائل وتـــــعــــX مـــــؤســــســـــة إلحــــاق
الاعــــتــــمــــادات المخــــصــــصـــة لــــســــيــــر الــــفــــرقــــة. وتــــوزع هـــذه
الاعـتمادات وكـذا الإيرادات التي يـجب تحقيـقها في إطار
أعـــمــــال الـــبـــحـث في جـــدول تــــقـــديــــري يـــلــــحق �ـــيــــزانـــيـــة

مؤسسة الإلحاق.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ماليةأحكام مالية

اGــادة اGــادة 16 : : تـــزود فـــرقـــة الـــبــحـث بـــالاســتـــقـلالــيـــة في
التسيير وتخضع للمراقبة اGالية البعدية.

اGادةاGادة 17 : : تتأتى إيرادات فرقة البحث من :
- مـســاهـمــات الــصـنــدوق الـوطــني لـلــبــحث الـعــلـمي

rوالتطوير التكنولوجي
- اعـــتــــمـــادات الــــتـــســــيـــيــــر المخـــصــــصـــة من مــــســـؤول

rمؤسسة الإلحاق
rنشاطات أداء الخدمة والعقود -

rالهبات والوصايا -
- شهادات البراءة واGنشورات.

اGادةاGادة 18 : : تـبX الكـتابات المحسـابية Gـؤسسة الإلحاق
بـكيـفـية مـنـفصـلـةr عمـليـات الـنفـقـات والإيرادات اGـتـعلـقة
بـنــشـاطــات فـرقــة الـبــحث. غــيـر أن الــكـتــابـات المحــاسـبــيـة
اGـتـعـلـقـة بـهـذه الـعـمـلـيـات في اGـؤسـسـات الـعـمـومـيـة ذات

الــطـابع الــعـلـمـي والـثـقــافي واGـهــني تـوكـل إلى الـكــلـيـة أو
إلى اGــعــهـــد الجــامــعي أو إلـى مــعــهــد اGـــركــز الجــامــعي ذوي

الاختصاص في ميدان نشاط فرقة البحث.

الفصل الخامسالفصل الخامس
أحكام خاصةأحكام خاصة

اGادة اGادة 19 : : �كن كل طـرف من الأطراف في الاتفـاقية
اسـتعمـال النـتائج المحـصل علـيها في إطـار تنـفيـذ مشروع

البحث.

اGــادةاGــادة 20 :  : عـــنـــدمـــا يـــكـــون من شـــأن بـــعض الـــنـــتـــائج
المحصل عليها في إطار الاتفاقية أن تكون موضوع حماية
عن طريق شـهادة بـراءةr فإن هـذه البـراءة تودع مـشتـركة

بX أسماء كل طرف من الأطراف.

اGــادة اGــادة 21 : : تـــســـتـــفـــيـــد الأطـــراف من حـق اســـتـــعـــمـــال
الــبـرامـج اGـعــلــومــاتــيـة الــتــي ¡ تــطــويــرهـــا بــالــشـــــراكـة

لحاجاتهـا الخاصـة فـي البحث.

اGــــادة اGــــادة  22 : : تــــبـــX مـــنـــشــــورات مـــســـتـــخــــدمي فـــرقـــة
البحث العلاقة مع اGؤسسات اGعنية.

23 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي الجــــــريــــــدة اGـــــادة اGـــــادة 
الرّسميّة  للجمهوريةّ الجزائريّة الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـــــــرر بــــــالجــــــزائــــــر في 5 جــــــمـــــــادى الأولى عــــــام 1434
اGوافق 17 مارس سنة 2013.

عبد اGالك سلالعبد اGالك سلال
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم مــــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم 13 -  - 111 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 6 جــــمــــادى جــــمــــادى
r2013 ــــــوافق 18 مــــــارس ســـــــنــــــة  مــــــارس ســـــــنــــــةGــــــوافق  اGالأولى عــــــام الأولى عــــــام 1434 ا
يــحـدد شـروط �ــارسـة نـشـاط الــوكـيل تـاجــر الجـمـلـةيــحـدد شـروط �ــارسـة نـشـاط الــوكـيل تـاجــر الجـمـلـة

للخضر والفواكه.للخضر والفواكه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير الأول
rبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبـناء على الـدستـورr لا سيمـا اGادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75-58 اGـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اGــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممGعدل واGا rدنيGتضمن القانون اGوا
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75-59 اGـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اGــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممGعدل واGا rتضمن القانون التجاريGوا



11 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 16 8 جمادى الأولى عام  جمادى الأولى عام 1434 هـ هـ
20 مارس  سنة  مارس  سنة 2013  م م

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-22 اGــــؤرخ في 27
مــحــرم عــام 1411 اGــوافق 18 غــشت ســنــة 1990 واGــتــعــلق

rتممGعدل واGا rبالسجل التجاري

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-02 اGـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى الأولى عـــام 1425 اGــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
rـمـارسـات الـتـجـاريةGـطـبـقـة عـلى اGالـذي يـحـدد القـواعـد ا

rتممGعدل واGا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اGــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اGــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واGـتــعــلق بــشـروط �ــارســة الأنــشـطــة الــتــجـاريــةr اGــعـدل

rتممGوا

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 07-11 اGـؤرخ في 15 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1428 اGـــــوافق 25 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2007

rعدلGا rاليGتضمن النظام المحاسبي اGوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اGــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اGـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واGــتــعـلق

rستهلك وقمع الغشGبحماية ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اGــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اGــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واGــتــعــلق

rبالبلدية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اGــــؤرخ في 28
ربــــيـع الأول عــــام 1433 اGـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق بالولايةGوا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 rالوزير الأول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

rأعضاء الحكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�قتـضى  اGرسوم  التـنفيذي رقم 97-40 اGؤرخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اGــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واGــتـــعــلق �ـــعــايـــيــر تحـــديـــد الــنـــشــاطـــات واGــهن اGـــقــنـــنــة
الخـاضـعـة لـلـقـيـد فـي الـسـجل الـتـجـاري وتـأطـيـرهـاr اGـعـدل

rتممGوا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم  الـــتــــنــــفـــيــــذي  رقم 111-12
اGــؤرخ في 13 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1433 اGــوافق 6 مــارس

سـنـة 2012 الـذي يـحـدد شـروط وكـيـفـيـات إنـشـاء وتـنـظـيم
rالفضاءات التجارية و�ارسة بعض الأنشطة التجارية

rو بعد موافقة رئيس الجمهورية  -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGادة الأولى : اGادة الأولى :  تـطبـيقـا لأحكـام اGادة 25 من الـقانون
رقم 04-08 اGـــــؤرخ في 27 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1425
اGــوفق 14 غـــشت ســـنـــة r2004 اGـــعـــدل واGــــتـــمم واGـــذكـــور
أعلاهr يـــهــدف هـــذا اGـــرســـوم إلى تحـــديــد شـــروط �ـــارســة

نشاط الوكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه.

اGــادة اGــادة  2  :  : يــــتـــمـــثل نــــشـــاط الـــوكـــيـل تـــاجـــر الجـــمـــلـــة
اGــــــذكـــــــور في اGـــــــادة الأولى أعـلاه فـي تــــــســــــويـق الخــــــضــــــر
والفــواكـه بالجــملـة داخـل ســوق الجـمــلـة لـحـساب اGوكل

و/ أو لحسابه الخاص.

اGادة اGادة 3 :  : تخضع �ارسـة نشاط الوكيل تاجر الجملة
لـلـخـضــر والـفـواكه قــبل الـتـســجـيل في الـســجل الـتـجـاري
إلى الحصول على رخصـة يسلمها اGـدير الولائي للتجارة
المخـــتص إقـــلـــيـــمـــيـــا بـــعـــد اكـــتــتـــاب صـــاحـب الــطـــلـب دفـــتــر

شروط.

يحدد ¨وذج هـذه الرخصة بقرار من الوزير اGكلف
بالتجارة.

اGــــادة اGــــادة 4 :  : يــــجـب أن �ــــارس نــــشـــاط الــــوكــــيـل تــــاجـــر
الجملة لـلخضـر والفـواكــه في محــل أو مربــع مخصــص

لهــذا الغـرض في سوق الجملة.

تـــــمــــنح اGــــربـــــعــــات و/أو المحلات فـي ســــوق الجــــمــــلــــة
التابعة للجمـاعات المحلية أو للمؤسسـات العمومية طبقا

للتشريع والتنظيم اGعمول بهما.

اGــادة اGــادة 5 :  : �ـــكن أن يـــكـــون عـــدد اGــربـــعـــات أو المحلات
اGـمـنـوحـة لـنـفس الـوكـيل تـاجـر الجـمـلـة لـلـخـضـر والفـواكه
مـحل تحــديـد من طــرف الـوالي المخـتـص إقـلـيــمـيـا لــتـجـنب

كل تقييد لقواعد اGنافسة.

اGادة اGادة 6 :  :  يسحب دفـتر الشروط اGذكور في اGادة 3
أعلاه والمحـدد ¨ـوذجه في اGـلـحق بـهـذا اGـرسـومr من طرف
صـاحب الـطـلب ويودع بـعـد اكـتتـابه لـدى مـصالح اGـديـرية

الولائية للتجارة المختصة إقليميا.
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اGـادة اGـادة 7 : :  يــودع مـلـف طـلـب رخـصــة �ــارســة نــشـاط
الـــوكــيل تـــاجــر الجـــمــلـــة لــلـــخــضـــر والــفـــواكه لــدى مـــصــالح
اGــديــريــة الــولائــيــة لــلـتــجــارة المخــتــصــة إقــلــيــمــيــاr مــرفــقـا

بالوثائق الآتية :

أ -  بالنسبة للشخص الطبيعي :أ -  بالنسبة للشخص الطبيعي :

- مـــســـتـــخـــرج من صـــحـــيـــفـــة الـــســـوابق الـــقـــضـــائـــيــة
لايـتــجــاوز تـاريـخ إصــدارهـا ثـلاثــة (3) أشــهــر (الـبـطـاقـة

r(3 رقم

- دفتر الشروط اGمضى من الأطراف.

ب -  بالنسبة للشخص اGعنوي :ب -  بالنسبة للشخص اGعنوي :

- نـــســـخـــة مـــصـــادق عـــلـــيـــهـــا من الـــقـــانـــون الأســـاسي
rللشركة

- مـــســـتـــخـــرج من صـــحـــيـــفـــة الـــســـوابق الـــقـــضـــائـــيــة
لــلـمـمـثـل الـقـانـوني لا يــتـجـاوز تـاريـخ إصـدارهـا ثلاثـة (3)

r(3 البطاقة رقم) أشهر

- دفتر الشروط اGمضى من الأطراف.

يسلم اGترشح وصل إيداع عند تقد�ه اGلف.

اGـادة اGـادة 8 : : تـمـنح الـرخــصـة اGـذكـورة في اGـادة 3 أعلاه
rلصـاحب الـطلب خلال مـدة لا تـتجـاوز عـشرين (20) يـوما

ابتداء من تاريخ إيداع اGلف.

وفي حالة الـرفضr يجب أن يكون ذلك مـعللا ويبلغ
إلى اGعني في نفس الأجل اGذكور أعلاه.

9 :  : يـجب على الـوكـيل تاجـر الجـملـة أن يـضمن اGادة اGادة 
استمرارية الخدمة.

في حـالـة الـغـلق غـيــر اGـبـرر لـلـمـحل أو لـلـمـربع Gـدة
تـتــجــاوز ثلاثـة (3) أيــام مـتــتــالــيــةr يــقـوم مــســيــر الــسـوق
بـإعــذار الـوكـيل تـاجـر الجـمـلـة اGــعـني Gـواصـلـة نـشـاطه في
أجل ثمـانـية (8) أيـام ابتـداء من تـاريخ تبـلـيغ الإعذار عن

طريق إرسال موصى عليه مع وصل استلام.

وفي حــالـة عــدم اسـتــئـنــاف المخـالف نــشـاطه في أجل
الثـمانية (8) أيام اGذكـورة في الفقـرة الأولى أعلاهr يقوم
الــوالي المخـتـص إقـلــيــمــيـا بــغــلق اGــربع أو المحل Gــدة شــهـر

واحد.

في حـــالـــة عـــدم اســـتـــئـــنــاف الـــنـــشـــاطr يـــقـــوم اGـــديــر
الولائي للتجارة المختص إقليميا بسحب الرخصة.

اGـادة اGـادة  10 :  : يــجب عــلى كل وكــيل تــاجــر جـمــلــة يــعـمل
rفي سـوق الجـمـلــة غـيـر قـادر عـلى ضـمـان �ـارسـة نـشـاطه
إمــا لـسـنـه أو لحـالـته الــصـحــيـة أو لأي سـبب آخــرr إخـطـار

مسير سوق الجملة بذلك.
ويــــجـب عـــلـى مــــســـيــــر الــــســــوق في هــــذه الحــــالـــةr أن
يخـطر اGديـرية الـولائيـة للتـجارة المخـتصـة إقليـميـا قصد

اتخاذ إجراءات استخلافه.

اGادة اGادة  11 : : في حالـة وفاة الـوكـيل تاجـر الجـملـة �كن
ذوي حقـوقه تـقـد¤ طلب Gـواصـلة الـنـشاط ضـمن الـشروط
اGـــنــصــوص عــلـــيــهــا في اGــادة 33 من الــقــانــون رقم 22-90
اGــــؤرخ في 27 مـــحـــرم عـــام 1411 اGــــوافق 18 غـــشت ســـنـــة

1990 واGتعلق بالسجل التجاريr اGتمم.

في حــالــة عــدم تـــقــد¤ ذوي الحــقــوق اGــذكــورين أعلاه
الــطـلب فـي الآجـال المحــددة في اGـادة 33 من  الــقــانـون رقم
90-22 اGــؤرخ في 27 مـــحـــرم عــام 1411 اGــوافق 18 غــشت

ســنــة 1990 واGــذكــور أعلاهr يــقــوم مــســيــر الــســوق بــإعلام
الجمـهور بـشغـور اGربع أو المحل عن طـريق ملـصقـات على

مستوى السوق.

اGـادة اGـادة  12 : : يـرسل مـسـيـر الـســوق قـائـمـة اGـالـكـX أو
اGــؤجــريـن اGــرخص لــهـم �ــمــارســـة نــشــاط الــوكـــيل تــاجــر
الجـمـلــة فـور تـنـصـيــبـهم  إلى اGـديــريـة الـولائـيــة لـلـتـجـارة

المختصة إقليميا على سبيل الإعلام.

اGـادة اGـادة 13 :  : تــســحب الــرخــصـة فـي حـالــة عــدم احــتـرام
الوكيل تاجر الجملة بنود دفتر الشروط.

ويــؤدي ســـحب الـــرخــصـــة إلى الــشـــطب من الـــســجل
التجاري طبقا للتشريع والتنظيم اGعمول بهما.

اGـادةاGـادة 14 : : كل مـخــالـفــة لأحـكــام هـذا اGــرسـوم يــعـاقب
عليها طبقا للتشريع اGعمول به.

اGـادة اGـادة 15 : : يــجب عـلى الــوكلاء تجـار الجـمــلـة لـلــخـضـر
والـفواكه الذين يكـونون في حالـة نشاط عنـد تاريخ نشر
هـذا اGـرسـومr الامـتثـال لأحـكـامه فـي أجل سـنة (1) ابـتداء

من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

16 : :   يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي الجــــــريــــــدة اGـــــادة اGـــــادة 
الرّسميّة  للجمهوريةّ الجزائريّة الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـــــــرر بــــــالجــــــزائــــــر في 6 جــــــمـــــــادى الأولى عــــــام 1434
اGوافق 18 مارس سنة 2013.

عبد اGالك سلالعبد اGالك سلال
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قر¬ وصودق عليه

اGـلـحـقاGـلـحـق
دفتر الشروط النموذجي للوكيل تاجر الجملة للخضردفتر الشروط النموذجي للوكيل تاجر الجملة للخضر

والفواكهوالفواكه

اGـــــادة الأولى : اGـــــادة الأولى : يــــطـــــبـق دفــــتـــــر الــــشـــــروط هــــذا عـــــلى
الوكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه.

اGـادة اGـادة 2 :  : يـجب عــلى الــوكـيل تــاجــر الجـمــلـة لــلـخــضـر
والفواكه Gمارسة نشاطه :

rتوفر مربع أو محل -

- توفر حساب بنكي.

اGادة اGادة 3 :  : يتـعX علـى الوكـيل تاجـر الجمـلة القـيد في
الـسـجـل الـتـجـاري في أجل لا يـتــعـدى شـهـرا واحـدا ابـتـداء
من تاريخ الحصول على الرخصة اGذكورة في اGادة 3 من

هذا اGرسوم.

اGـادة اGـادة 4 :  : يـتـعـX عـلى الـوكـيل تـاجـر الجـمـلـة لـلـخـضـر
والـــفــــواكه اقــــتــــنـــاء مــــنـــتــــجــــاته لــــدى اGـــنــــتج الــــفلاحي أو
اGــسـتــورد أو الجـامع اGــســلمّ أو لـدى الــوكلاء تجــار الجـمــلـة
اGـمارسـX لنـشاطـهم على مـستـوى أسواق الجـملـة الأخرى

في حالة عدم كفاية العرض.

5 :  : يــتــعـX عــلى الــوكــيل تـاجــر الجــمـلــة إضــافـة اGـادة اGـادة 
لـلـمـعـلــومـات اGـطـلــوبـة من اGـصـالح والإدارات الــعـمـومـيـة
المختـصةr تزويـد إدارة السوق الـذي ينـشط فيه : بكـميات
وأسعـار وأصل اGـنـتوجـات اGـستـوردة وأنـواع اGنـتـوجات

العابرة أو المخزنة داخل مربعه أو محله ووجهتها.

اGادة اGادة 6 :  : يجب أن تكـون المحاسـبة اGـتعلـقة بـعمـليات
الـشـراء والبـيع الـتي يـقوم بـهـا الوكـيل تـاجر الجـمـلة وفق
الشـكل الـتجـاريr طـبقـا لـنـظام المحـاسـبة واGـالـية اGـعـمول

به.

اGــادة اGــادة 7 :  : في حــالـــة عــدم وجــود مــقــ­ لـــلــمــنــتــوجــات
اGعروضة للبيع يجب على الوكيل تاجر الجملة إما :

rسحبها من السوق -
- الـقـيام بـتـخـزينـهـا تحت الـتـبريـد أو في مـسـاحات

rناسبة المخصصة لهذا الغرضGالتخزين ا
- ســـحـب اGـــنـــتـــوجـــات الـــفـــاســـدة أو غـــيـــر الـــصـــالحــة
للاســــتـــهـلاك من مــــربـــعـه أو مـــحــــله ووضــــعـــهــــا في اGــــكـــان

اGناسب واGهيأ لهذا الغرض.

اGـادة اGـادة 8 :  : يـتـعـهـد الوكـيل تـاجـر الجـملـة بـألا يـسوقّ إلا
الخـــضــــر والـــفــــواكه الـــطــــازجـــة والــــنـــاضــــجـــة والــــســـلــــيـــمـــة
والــــصـــالحــــة للاســــتـــهـلاك اGـــوظــــبـــة فـي مـــواد لــــلـــتــــغــــلـــيف

والتعبئة اGناسبة طبقا للتنظيم اGعمول به.

اGادة اGادة 9 :  : يتعX على الوكيل تاجر الجملة :

- احــــتـــرام والــــعـــمـل عـــلـى احـــتـــــرام مــــســـتــــخــــدمـــيــه
Gــواقــيــت فــتــح وغــلــق الــســـوق والــدخــــول إلى مــحـــيط

rالسـوق في مواقيت الاستقبال والبيع المحددة قانونا

- تـــقــــد¤ جــــمـــيـع الـــوثــــائق الــــثــــبـــوتــــيــــة لـــلــــمـــصــــالح
والسلطات اGعنية إذا طلبت ذلك.

اGـــــادة اGـــــادة 10 :  : يــــتـــــعـــــX عــــلـى الـــــوكــــيـل تـــــاجــــر الجـــــمـــــلــــة
rــربع الـــذي يـــشـــغــلهGالاســـتـــغلال الـــشــخـــصي لـــلـــمــحـل أو ا
واحـــتـــرام الـــنـــظــــام الـــداخـــلي الـــذي يـــنــــظم ســـيـــر الـــســـوق

والخضوع للالتزامات اGترتبة على ذلك.

يـجب فـتح اGـربـعـات أو المحلات ووضـعـهـا في الخـدمة
خلال ساعات بيع واستقبال البضائع.

اGـادة اGـادة 11 :  : زيــادة عـلى الــواجــبـات اGــنـصــوص عــلـيــهـا
في دفـتـر الشـروط هـذاr يـتعـX عـلى الوكـيل تـاجر الجـمـلة
الامــتــثـال لــلـتــشــريع والـتــنـظــيم اGــعـمــول بــهـمــاr لا سـيــمـا
الـقانون رقم 04-02 اGؤرخ في 5 جـمادى الأولى عام 1425
اGـوفق 23 يـونـيـو سـنـة 2004 واGـتـعـلق بـالـقـواعـد اGـطـبـقـة
عـلى اGـمـارســات الـتـجـاريــة والـقـانـون رقم 09-03 اGـؤرخ
في 29 صــــفــــر عـــام 1430 اGــــوافق 25 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2009
واGـــتـــعـــلق بـــحـــمـــايــة اGـــســـتـــهـــلك وقـــمـع الــغـش واGـــرســوم
الـتـنـفـيـذي رقم 13 - 111 اGـؤرّخ في 6 جـمـادى الأولى عام
1434 اGــوافق 18 مـــارس ســـنــة 2013 الـــذي يـــحـــدد شـــروط

�ارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه.

حرر بـ ....................... في ............................

إمضاء الوكيل تاجر
الجملة

إمضاء وتأشيرة اGدير الولائي
 للتجارة


